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 ١٠٨٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

ا ا ا   

  :مقدمة

                  ســـیدنا محمـــد خـــاتم  ى           والـــسلام علـــ      والـــصلاة     لآلاء  وا                 الحمــد الله ذي الطـــول         

                                                     .       الأجــــلاء       الأتقیــــاء              آلــــه وأصــــحابه  ى             العلمــــاء وعلــــ ة      وقــــدو        والأنبیــــاء      الرســــل 

       بعد   أما

             وتتمثل هذه  ،       الفعلیة             للدیمقراطیة                              تحضر الشعوب بمعیار ممارستها  ة        تقاس درج    

     أهم      ومن  ،        السیاسیة         بحقوقهم  ٕ      وٕادراك                               بما یحظي به المواطنون من وعي         الممارسة

       تكـون   أن     یمكـن      لا            فالدیمقراطیـة   ،                  ة المجـالس النیابیـة            الترشـح لعـضوی           هـذه الحقـوق 

   .                      الواقع الذي نحیا فیهٕ     وٕانماً          ًنصوصا فقط 

  في العالم المعاصرالسیاسیة في النظم ومهمة ة بارزةوتحتل البرلمانات مكان 

 السلطة أعمال ىل عالرقابة مهمةتتولي و ، التشریعبمهمةفهي تضطلع 

بدور فهي تقوم  في المجتمع السیاسیة الثقافة في نشر ً       هاماً       دورا، ولهاالتنفیذیة

 والانتخابات والدیمقراطیة السیاسة الجدل والنقاش المنظم حول إثراءفعال في 

  .ي رأي عام قوةفي خلق وبلور مما یكون له اثر كبیر

من المواضیع الهامة لنیابیة في الترشح للمجالس ا حق مزدوجي الجنسیة ویعد 

ولم یأخذ حقه من لقانون الدستوري إلا أنه لم یحظي بالاهتمام الكافي في ا

النصوص العامة سواء مدى كون  في البحث فتكمن إشكالیة ،الدراسة التفصیلیة

 أو في التشریعات العادیة كافیة لتحدید الوضع ،ما ورد منها في صلب الدستور

  ؟ في الترشح للمجالس النیابیة ومدي حقه،سیةالقانوني لمزدوج الجن

أحقیة مزدوج الجنسیة في مدي  الأولیتناول ، فصلین وینقسم البحث إلى 

  :مبحثینوبه   ،الترشح للمجالس النیابیة

  .مدي أحقیة المصري مزدوج الجنسیة في الترشح : الأول- 



       
 

 
 

 
 
 

 ١٠٩٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

  . مدي أحقیة الأجنبي مزدوج الجنسیة في الترشح: الثاني- 

موقف الفقه والقضاء من حق مزدوج الجنسیة في  تناولتفصل الثاني الوفي  

  : مبحثینمن خلال، جالس النیابیةالترشح للم

  .زدوج الجنسیة في الترشح موقف الفقه من أحقیه م:الأول - 

  . الجنسیة في الترشح أحقیه مزدوجموقف القضاء من :الثاني -  

  :وفي النهایة لا أستطیع أن أقول

                                                     ال جــزء مـن طبیعـة الإنــسان ولكـن الكمـال لا یتحقــق لعمـل بــشري              إن نـشدان الكمـ

                 هـذا البحـث إن كـان    ف ،                             مبـذول مـن ورائـه فالكمـال الله وحـده                     مهما كان قـدر الجهـد ال

ٕحـسنا فمــن االله ومـا تــوفیقي إلا بـاالله علیــه توكلــت، وان كـان بــه خطـأ فمــن عنــدي  ً                                                                  ٕ ً

          تهـد وأخطــأ                         فأصـاب فلــه أجـران ومـن اج     اجتهـد   مـن   "                         وحـسبي قـول الرسـول الكــریم 

ٕ                                                          ٕفنــسأله ســبحانه وتعــالي أجــر المجتهــدین وتوفیــق المــصیبین واحــسان   "  .       فلــه أجــر

   .                                     والله الأمر من قبل ومن بعد واالله المستعان ،                         العاملین في الدنیا والآخرة

  



       
 

 
 

 
 
 

 ١٠٩١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

  -:تمهيد

 فلا توجد دولة إلا والمشاركة ،لحق المشاركة في الحیاة السیاسیة مكانة متمیزة  

ت ومع ثبا، ركیزة أساسیه للدیمقراطیةباعتبارها   المعلنةً                      تحتل جزءا من سیاساتها

 أهمیة الواجبات والحقوق السیاسیة فقد حرصت الرؤیة السیاسیة والقانونیة على

حاطتها بأكبر قدر من الضمانات ٕ  اغالبیة الدول علي إخضاعها للتنظیم الدقیق و

  .هدار من جانب السلطة الحاكمةإالتي تتیح للمواطن ممارستها دون 

 یة المجتمعلمشاركةا قدرة الأفراد وحریتهم في فمن جملة الحقوق السیاسیة    

 في أن یشتركً                                         ثبت للفرد باعتباره مواطنا في مجتمع معین  یحتى، بدون أي تمیز

لذا تعرف الحقوق السیاسیة بأنها الحقوق التي تتمثل بالاشتراك في ، إدارة شؤونه

م سواء أكان ذلك بطریقة مباشرة أم غیر ٕ                   وادارة شئون الحك،إدارة شئون الدولة

  ".)١(مباشرة وتشمل حق الانتخاب وحق الترشح لعضویة المجالس التشریعیة

شح الترف ،ة من أهم الحقوق السیاسیة في النظم الدیمقراطیالترشح حقویعتبر    

 وهذا الحق یختص بالنیابة عن الأمة في شؤونها ،حق یقره المشرعهو 

   ولقد نصت ،)٢(."عنهامن ینوب  ختیار من الأمة أو ویتبعه الا،العامة

                                                           

حقا الانتخاب والترشیح وضماناتها في دستور  "منصور محمد حسین الواسعي .  د) ١

 كلیه الحقوق - رسالة دكتوراه - "الجمهوریة الیمنیة دراسة مقارنة جمهوریة مصر العربیة

  .١٣  صـ - م ٢٠٠٩- جامعه أسیوط -

دستور المصري والشریعة الحقوق والحریات السیاسیة في ال" محمد محمود نصیري . د ) ٢

 جامعه - كلیه الحقوق-رسالة دكتوراه –دراسة مقارنه " الإسلامیة بین النظریة والتطبیق

   .٥٨ م صـ ٢٠١٣القاهرة 

مكانیة شخص بعینه من مواطني الدولة في أن یتقدم بنفسه إ" ً                     ویعرف أیضا بأنه 

هور الناخبین الذین ً                                                        عارضا نفسه بما یحمله من موروث أخلاقي وعلمي وسیاسي إلي جم

.  د-.ً                                                                              یسعي إلي تمثیلهم والتحدث بلسانهم في إدارة شئون البلاد اعتمادا علي فكرة النیابة

دراسة مقارنه رسالة " الجمع بین الوزارة وعضویه البرلمان " نصر إسلام أمام علي 

  .١٧٨  صـ -م٢٠١٠ جامعه عین شمس -كلیه الحقوق–دكتوراه 

ما أقره المشرع لكل من استجمع الشروط المؤهلة " سلامیة بأنه ویعرفه فقهاء الشریعة الإ 

لتولي منصب النیابة عن الأمة في إدارة شئونها العامة وفي أن یكون أحد البدائل التي 

  = الاستفتاء الشعبي بین" ماجد راغب الحلو . د ."تخضع للاختیار من شعب الدولة



       
 

 
 

 
 
 

 ١٠٩٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

طنین في مشاركة الموا"  أن م على٢٠١٤من دستور مصر الحالي ) ٨٧(المادة 

ٕ                وابداء الرأي ،رشح، ولكل مواطن حق الانتخاب والتالحیاة العامة واجب وطني
، وینظم القانون مباشرة هذه الحقوق ویجوز الإعفاء من هذه في الاستفتاء

الدستور من ) ٢٥(ادةمالت أكدو ،في حالات محددة یبینها القانونت الحالا

ً                                              حق الترشح لعضویة البرلمان طبقا للشروط التي ى م عل١٩٥٨الفرنسي 
  .یحددها القانون

نسیة فالج ،وتعتبر الجنسیة من أهم الشروط القانونیة لمباشرة الحقوق السیاسیة    

 ،)١(دولةالیة وقانونیة بینه وبین  رابطة سیاستعتبر صفة في الشخص تقوم على

 یعلو الجانب السیاسي في وبالتالي، هو عنصر من عناصرها التكوینیةف

، ومن ثم یطلق ید الدولة في تنظیمها ویدخلها بذلك في نظم القانون الجنسیة

ٕ           وان كان – ولكنه لا یهمل الجانب القانوني فیها فیعترف لإرادة الفرد بدور ،العام
  .مسائل الجنسیة في –ً        محـددا 

ً                                                                       ولقد كان المشرع المصري حریصا على ارتباط المصرین المستقرین بالخارج 
، سماح لهم بازدواج الجنسیةالودعم وجودهم بالخارج عن طریق وطنهم مصر، ب

 إذن ىحصل عللمن لمصري لمادة العاشرة من قانون الجنسیة اأجاز في اف

 لذلك الاحتفاظ بالجنسیة ً    طرا أو كان مض،بالتجنس بجنسیة أخري بحكم عمله

، لدعم وجودهم بالخارج حیث أن أغلب المهاجرین یكنون الولاء الكامل المصریة

  .والمحبة لمصر وطنهم الأول

 ظاهرة ازدواج الجنسیة سواء بسماحه المشرع المصري على الرغم من إقرارو

حه ، أو سمابیة دون أن یفقد الجنسیة المصریةللمصري بالتجنس بجنسیة أجن

إلا ،  الأصلیة المصریة دون أن یتنازل عن جنسیتهللأجنبي باكتساب الجنسیة

أنه لم یتناول بنصوص صریحة المركز القانوني لمزدوج الجنسیة وهل یحق له 

  . النیابیةممارسة الحقوق السیاسیة ومن بینها حق الترشح للمجالس 

س النیابیة جاء الجدل السیاسي حول حق مزدوجي الجنسیة في الترشح للمجالو 

، اضي حول تعریف الولاء والانتماء ستینات القرن المتكونتر افكأنتیجة تبني 
                                                                                                                                           

 جامعه الكویت –كلیه الحقوق شر النا"  الأنظمة الوضعیة والشریعة الإسلامیة =

 .٩١ ـص م ١٩٨٨

، الإسكندریة، دار " دراسة مقارنة،أحكام الجنسیة المصریة" عكاشة محمد عبد العال .  د-  ١

 .١٣ صـ- م١٩٩٣ -الجامعة  الجدیدة للنشر



       
 

 
 

 
 
 

 ١٠٩٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

مفاهیم سیاسیة خضعت لتطور كبیر في العقدین الماضیین كنتیجة طبیعیة  يفه

  .للتطور الهائل الذي حدث في العالم

كما أن التشكیك في ولاء مصري یحمل الجنسیة المصریة حتى ولو كان یحمل  

فقد كان یسمح للمصریین مزدوجي الجنسیة ر،  خطیيءنسیة أخرى هو شج

 نوفمبر ٦  وفي،بالترشح إلى البرلمان شریطة التنازل عن الجنسیة الأخرى

ً                                          داریة العلیا حكما بمنع مزدوجي الجنسیة من لإ م أصدرت المحكمة ا٢٠٠٠
كان كل مزدوج جنسیة  م ١٩٧١في ظل دستور مصر الأسبق و الترشح، 

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٥في الترشح خلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى یرغب 

   .حالترش بأوراقجنبیة قبل التقدم لأتنازل عن جنسیته املزما بال ٢٠١٠و

 الإعلان الدستوري كما أن ،م٢٠١١ ینایر ٢٥مر كذلك حتى بعد لأوبقي ا  

لم یتضمن أحكاما خاصة بجنسیة المرشح م  ٢٠١١ مارس ٣٠الصادر في 

ینظم القانون حق الترشیح " على أن )٣٨(اب، فنصت المادة لمجلس النو

  "لمجلسي الشعب والشورى

 وتنازل ، إلى استمرار حظر مزدوج الجنسیة من الترشح للبرلمانوأدى ذلك  

مر في لأ وتغیر ا،جنسیات أجنبیة قبل تقدیم أوراقهم عن ً                         العدید ممن انتخبوا نوابا

 فيیشترط " على أنه )١١٣( الذي نصت مادته م٢٠١٢الدستور السابق 

 بحقوقه المدنیة ً         ، متمتعاً                                         المترشح لعضویة مجلس النواب أن یكون مصریا

وط  شرىعل) ١٠٢(نصت م .م٢٠١٤وفي دستور مصر الحالي  "والسیاسیة

ویشترط في المترشح لعضویة ..." أن العضویة لمجلس الشعب بنصها على

ً                                              المجلس أن یكون مصریا، متمتعا بحقوقه المدنیة  إلا أن القرار ، ."والسیاسیةً

اشترط الجنسیة المصریة ) ٨/١(م في مادته ٢٠١٤ لسنة ٤٦بقانون رقم 

ً                                                        مما دعي للتدخل المحكمة الدستوریة العلیا واصدارها حكما "المنفردة للترشح  ٕ
 لسنة ٩٢ وبالتالي تم تعدیلها في القرار بقانون رقم ،)٨/١(بعدم دستوریة م

  .ً                                  متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیةً                      م لتصبح أن یكون مصریا٢٠١٥

  

  



       
 

 
 

 
 
 

 ١٠٩٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

  

  ا اول

  .ا اا  أ دوج ا  ي

  

سمح المشرع للمصري بالتجنس بجنسیة دولة أجنبیة وفي ذات الوقت یظل   

ً                                                              محتفظا بجنسیته المصریة ویطلق علیه حینئذ بالمصري مزدوج الجنسیة
، كما )١(

 باكتساب الجنسیة المصریة دون أن یفقد جنسیته الأصلیة أنه سمح للأجنبي

  ." )٢(ویسمي بالأجنبي مزدوج الجنسیة 

ما یتعلق ورغم إقرار المشرع المصري لظاهرة الازدواج إلا أنه لم یتناول  

  .یابیةالمركز القانوني لمزدوج الجنسیة كحقه في الترشح للمجالس النب

ة الواردة في الدستور أو في القوانین ل هل النصوص العام مما یجعلنا نتسائ

، العادیة كافیة لتحدید مدي أحقیة مزدوج الجنسیة في الترشح للمجالس النیابیة

  :ولتوضیح ذلك ینبغي التعرض للمبحثین التالیین

                                                           

  .١٩٧٥لسنه ٢٦من قانون الجنسیة رقم ) ١٠( م-  ١

حلیلیه وتأصیله لانتخابات مجلس دراسة ت"الانتخابات البرلمانیة"حمدي علي عمر. د-٢

  .٢٥٢ ص - م ٢٠٠١ -  دار النهضة العربیة -م٢٠٠٠الشعب المصري لعام

 - م٢٠٠١ – دار الفكر الجامعي – المركز القانوني لمتعدد الجنسیة -هشام خالد .  د-

  .٥٧صـ



       
 

 
 

 
 
 

 ١٠٩٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

  ا اول

ا  دوج ا يا ي أ.)١(  

ین في ركة المواطنمشا" م على أن ٢٠١٤من دستور ) ٨٧(نصت المادة  

ٕ                                               ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأي في الحیاة العامة واجب وطني 
 ویجوز الإعفاء من أداء هذا ، وینظم القانون مباشرة هذه الحقوق،الاستفتاء

  ".)٢(الواجب في حالات محددة یبینها القانون

 العامة التي  والواضح من نص المادة أن حقي الانتخاب والترشح من الحقوق 

ً                               كفالتها معتبرا إیاها واجب وطنيحرص الدستور على 
، وبالتالي فإن القواعد )٣(

ي إلى مصادرتها ً                                                        التي یتولى المشرع وضعها تنظیما لهذه الحقوق یتعین ألا تؤد

، وأن لا تخل القیود التي یفرضها المشرع في مجال التنظیم أو الانتقاص منها

 كما أن ،)٤(ا الدستورمضمنه القانون اللذین یة أمامبمبدأي تكافؤ الفرص والمساوا

                                                           

 ملیون ٢,٥ یذكر أن الحاصلین على جنسیات مزدوجة من المصرین یبلغ عددهم -  ١

حصائیة ذكرها محمد ریان نائب رئیس اتحاد المصرین بالخارج وأغلبهم مصري وفق إ

  .یقیم في أوربا وأمریكا

 وكذا دستور ،على ذات الأمر) ٨٧(م في مادته ٢٠١٢ كما نص دستور مصر السابق -  ٢

للمواطن حق الانتخاب والترشح " على أن  ) ٦٢(م في مادته ١٩٧١مصر الأسبق 

ومساهمته في الحیاة العامة واجب ، وفقا لأحكام القانون ٕ                          وابداء الرأي في الاستفتاء 

 ".وطني 

 جدیر بالذكر أن بعض التشریعات قد تستخدم الحرمان من الجنسیة كعقاب لبعض -  ٣

 من مراسیم أسقط بها الجنسیة عن المشاركین في نسي الجرائم كما أصدره المشرع الفر

  : أنظر، الأعمال الإرهابیة
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 ١٠٩٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

 والمصري الواحدةنص هذه المادة لم یفرق بین المصري صاحب الجنسیة 

   .)مزدوج الجنسیة  ( المتنجس بجنسیة أجنبیة

شروط العضویة  ىعل م ٢٠١٤من الدستور الحالي) ١٠٢(م  نصتكما 

 عدد لا یقل عن یشكل مجلس النواب من " أنلمجلس الشعب بنصها علي 

 فيویشترط ،  المباشرالسريً                                              أربعمائة وخمسین عضوا، ینتخبون بالاقتراع العام 

ً                                                                        المترشح لعضویة المجلس أن یكون مصریا، متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة،  ً

قل سنه یوم فتح  على الأقل، وألا یالأساسيً                              حاصلا على شهادة إتمام التعلیم 

  .نة میلادیةباب الترشح عن خمس وعشرین س

ویبین القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسیم الدوائر 

 والمحافظات، والتمثیل المتكافئ بما یراعى التمثیل العادل للسكانالانتخابیة، 

 أو القائمة أو الجمع بأي نسبة الفردي الانتخابيللناخبین، ویجوز الأخذ بالنظام 

 .بینهما

 مجلس النواب لا یزید ریة تعیین عدد من الأعضاء فيلجمهوكما یجوز لرئیس ا

  .ویحدد القانون كیفیة ترشیحهم% ٥على 

والواضح من هذه المادة أنها نصت علي  بعض شروط الترشح وتركت باقي 

 فئة عریضة من المصریین الذین هم ت منحكماالشروط للمشرع العادي 

 كان محرومین منه قبل  المصریة لحقهم في الترشح وهو ماالأم أبناءمصریون 

الحق  منع مزدوج الجنسیة صراحة واضعي الدستور لم یذكروا أن إلا ،م٢٠١٣

 الجمهوریة لرئاسة لشروط الترشح المنظمة المادةفي الترشح علي العكس من 

 یكون أن ى علالمادةفقد نصت )١(،والتي حرمت مزدوجي الجنسیة من الترشح

 لازدواجه ً     أیضاً                    طارئا ودون النظر أم لاأصی كونه إليً                      مصریا وكفي دون النظر 

  )٢( .وزوجه أصولهالجنسیة من عدمه بل ودون النظر لجنسیه 

                                                           

 م ٢٠١٤من دستور مصر ) ١٤١(  مادة -  ١

شرط نقاء جنسیه رئیس جمهوریه مصر العربیة في ضوء " جمال محمود الكردي.  د-٢

 دار النهضة - دراسة مقارنه" م٢٠١١النصوص الدستوریة والقانونیة بعد ثوره ینایر 

 ١٤٨ صـ –م ٢٠١٣ -  القاهرة-العربیة 



       
 

 
 

 
 
 

 ١٠٩٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

وفي الدستور الأمریكي نجد شروط الترشیح لعضویة مجلس الشیوخ وكذلك   

  -: على النحو التاليمجلس النوابة  لعضویشروط الترشیح

 یكن قد بلغ ا لم  لا یجوز لأي شخص أن یصبح عضوا في مجلس النواب م

، وما لم یكن مواطنا أمریكیا منذ سبع سنوات علي الأقل سن الخامسة والعشرین

  )١(.وما لم یكن في وقت انتخابه مقیما في الولایة التي سیتم انتخابه بها

قد بلغ سن  بمجلس الشیوخ ما لم یكن ً                           لا یجوز لأي شخص أن یصبح عضوا

مدة تسع سنوات علي الأقل وما لم یكن ، وما لم یكن مواطنا أمریكیا لالثلاثین

  )٢ (. في الولایة التي یتم اختیاره فیهاً                     في وقت انتخابه مقیما

ویتضح من النصین السابقین أنهما لا یمنع المواطن مزدوج الجنسیة من    

وعلي ذلك یحق للمواطن مزدوج الجنسیة الترشیح  ط صریحة الترشیح فالشرو

  تختلف من ، بشرط أن تمر فتره زمنیة معینةلعضویة مجلس الشیوخ أو النواب

 سنوات في مجلس فبینما هي سبعة، مجلس النواب عنه في مجلس الشیوخ

والحقیقة أن المشرع الأمریكي لم یقید ، اب فأنها تسع سنوات لمجلس الشیوخالنو

حق المواطن المتجنس بجنسیة أخري في الترشیح إلا فیما یتعلق بالمدة اللازمة 

   .بها القانونوالتي تطل

ذا إ إلا شخص للبرلمان أيهناك بعض الدول تمنع ترشح الرغم من ذلك ف  فب

ً                                                 كان مواطنا أصلیا كدستور دولة الكویت والذي یشترط  في عضو مجلس الأمة ً

   .ً                                              أن یكون كویتي الجنسیة بصفة أصلیة وفقا للقانون

المواطن منع هل المشرع العادي أتي بقوانین توالسؤال الذي یطرح نفسه الآن 

  .؟مزدوج الجنسیة من الترشح للمجالس النیابیة 

، م بشأن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة ١٩٥٦ لسنة ٧٣بالرجوع إلي القانون  

المصري مزدوج أو متعدد الجنسیة له كافة الحقوق السیاسیة ولا یعتبر نجد أن 

مع أحكام وذلك هو الذي یتفق ، حمله لجنسیة أجنبیة مانعا لمباشرته لها 

                                                           

  .٢ البند ١/٢ المادة ١

  .٣البند ١/٢المادة -  ٢



       
 

 
 

 
 
 

 ١٠٩٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

الدستور والقانون الذي أفصح فیه المشرع عن إرادته على سبیل القطع والیقین 

   )١(.في شأن تحدید الفئات المحرومة

م في شأن مجلس الشعب ١٩٧٢ لسنة ٣٨ من القانون رقم )٥(كما حددت م 

  -:فجاء نصها فیما یلي، الشروط الواجب توافرها لعضویة مجلس الشعب 

یشترط ، بالأحكام المقررة في قانون تنظیم الحقوق السیاسیة مع عدم الإخلال " 

  :فیمن یرشح لعضویة مجلس الشعب

 .مصريمن أب أن یكون مصري الجنسیة  -١

 ٢٦ قانون الجنسیة المصري رقم من) ٢( المادة وبتطبیق هذه المادة علي      

ُ                              من ولد لأب مصري دون الاعتداد ً                         عندما بینت أن یكون مصریام ١٩٧٥لسنة 
نجد أنه قد أخذ بحق الدم بصفة مطلقة عن  ،بمكان المیلاد أو جنسیة الأم

وبالتالي فإن الابن یمكن أن یولد مزدوج الجنسیة إذا كانت  ،طریق الأب والأم

  .م وطنیةُ                                                              الأم أجنبیة وكان قانون جنسیة دولتها یضفى الجنسیة على من یولد لأ

، ولو حتى بطریق التجنس ، ى ً                                         والمشرع یعلم أنه قد یكون حاملا لجنسیة أخر  

ً                                                                  ومع هذا لم یتطرق إلى ذلك لا صراحة ولا ضمنا فیما یتعلق بعضویة مجلس  ً

ً                والنص جاء عاما ، ولم یشترط عدم حمله لجنسیة أو جنسیات أخرى ، الشعب 

وهذا یصدق على المصري ، ) مصري الجنسیة من أب مصري ( ً        ومطلقا 

                                                           

م الخاص بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة ١٩٥٦ لسنة ٧٣من القانون رقم ) ٢(م - ١

 ٣٣العدد رقم ، المنشور بالجریدة الرسمیة ، م ١٩٧٢ لسنة ١٣والمعدلة بالقانون رقم 

 لسنة ٢٢٠نون رقم بالقا) ٢(ثم استبدل البند . م١٩٧٢/ ٨/ ١٧بتاریخ ، م ١٩٧٢لسنة 

 لسنة ١٧٣والمعدل بالقانون .م٢٧/١٠/١٩٩٤ -)٤٣( العدد-الجریدة الرسمیة-م١٩٩٤

لسنه ١١٠م والمرسوم بقانون ٢٠١١لسنه٤٦م والمرسوم بقانون ٢٠٠٧لسنه١٨م و٢٠٠٥

م و تم إضافة بند رابع للمادة الثالثة من ٢٠١١ لسنه١٢٤ م والمرسوم بقانون ٢٠١١

 م ٢٠١٢لسنه١٧وذلك بالقانون رقم١٩٥٦لسنه٧٣لسیاسیة رقم قانون مباشره الحقوق ا

 ١١تقضي بوقف الحقوق السیاسیة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 

ً                                                                       م رئیسا للجمهوریة أو رئیسا للوزراء أو رئیسا للحزب الوطني الدیمقراطي ٢٠١١فبرایر ً ً

ً                                                      المنحل أو أمینا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السیاسي  ً أو أمانته العامة وذلك لمدة ً

وقضت المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة "ً                                        عشر سنوات ابتداء من التاریخ المشار إلیه

 .م٢٠١٢یونیه١٤قضائیه دستوریه بتاریخ ٣٤لسنه٥٧هذا البند القضیة رقم 



       
 

 
 

 
 
 

 ١٠٩٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

ً                                   ترط في المرشح إلا أن یكون مصریا من أنه لا یشومفاد ذلك المزدوج الجنسیة 

  .الجنسیةً                              دا بالجنسیة المصریة أو مزدوج أب مصري سواء كان متفر

 شروط  م على٢٠١٤لسنة٤٦قرار بقانون رقم  من ال)٨/١( نصت المادة ثم  

مع عدم الإخلال بالأحكام " نه أ رشح لعضویة مجلس النواب بنصها علىالت

ُ                                           الحقوق السیاسیة یشترط فیمن یترشح لعضویة المقررة في قانون تنظیم مباشرة
ً                                               أن یكون مصریا متمتعا بالجنسیة المصریة منفردة - :مجلس النواب ً         ومتمتعا ، ً

  .بحقوقه المدنیة والسیاسیة

  

والواضح من هذه المادة أنها أرادت أن تنهي الخلاف السابق وتحرم المصري  

  .مزدوج الجنسیة من الترشح لعضویة المجالس النیابیة

 بحذفه ) ٨/١( م م قد عدل٢٠١٥لسنة  ) ٩٢(إلا أن القرار بقانون رقم   

ً                                            على أن یكون مصریا متمتعا بحقوقه المدنیة هونص، الجنسیة المصریة المنفردة ً

  .والسیاسیة

  

 أحقیقة المصري ً                      قد أحسن صنعا بتقریرالمشرع نرى أن ونحن من جانبنا 

 لائه وانتمائه للدولةلنیابیة، لأن وجنس بجنسیة أجنبیة للترشح للمجالس االمت

 انضمامه للبرلمان یمنع من ، إلا أننا نري أنه وفور هو الغالب علیهالمصریة

موازنة وغیرها من  اللجان الخاصة بالدفاع والأمن القومي والخطة والعضویة

، وفي حالة ارتكاب  للدولةالقومي بالأمناللجان التي تعتبر ذات علاقة 

الجنسیة أي مخالفة تمس الأمن القومي أو تورطه في أي المصري المزدوج 

، والتي مجلس أن یحیل أوراقه للجنة القیمعمل یخالف لائحة المجلس فعلى ال

المطلوب فى  للولاء والانتماء تهمخالفً                                    إذا تأكدت من ذلك أسقط عضویته فورا ل

  . مجلس الشعبيً               من یكون عضوا ف



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

ما ا  

  .وج ا  اي أ ا د

مشاركة المواطن في الحیاة " أن ى علم٢٠١٤دستور  من ٨٧ نصت المادة  

ٕ                                                                 العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأي في 
الاستفتاء، وینظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ویجوز الإعفاء من أداء هذا 

  "نالواجب في حالات محددة یبینها القانو

أمر تحدید الشروط   للمشرع العاديویتضح من نص هذه المادة أنها تركت  

وعلى الرغم من ذلك نجد نص  ،الواجب توافرها لممارسه حقي الانتخاب والترشح

ً                                                        من ذات الدستور تنص على بعض الشروط والتي تعد قیدا على ١٠٢ المادة

مجلس أن یكون ویشترط في المترشح لعضویة ال"....بنصها المشرع العادي 

ً                                        مصریا، متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ً... "  

جنبي والسؤال الذي یطرح نفسه الآن هل هناك نصوص قانونیة تناولت حق الأ 

  .؟ للمجالس النیابیة في الترشح مزدوج الجنسیة

 المادة م نجد١٩٥٦لسنة  ٧٣  رقم بالرجوع إلي قانون مباشرة الحقوق السیاسیة

یجب أن یقید في جداول الانتخاب كل من له مباشرة " هى أنعلتنص منه ) ٤(

سب الجنسیة ومع ذلك لا یقید من اكت، حقوق السیاسیة من الذكور والإناثال

إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل ، المصریة بطریق التجنس

  ."على اكتسابه إیاها

ات من تاریخ  ویتضح من نص هذه المادة أنها اشترطت مرور مدة خمس سنو 

الوطن ( اكتساب المتجنس الجنسیة المصریة حتى تتأكد من ولائه لمصر 

  ).١ (وبعد هذه الفترة یحق له مباشرة الحقوق السیاسیة )الجدید

لا م ١٩٧٥ لسنة ٢٦قانون الجنسیة المصري  من )٩(كما نصت المادة   

 ) ٧ ، ٦،  ٤ ، ٣( یكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسیة المصریة طبقا للمواد 

ت من تاریخ اكتسابه لهذه حق التمتع بمباشرة الحقوق السیاسیة قبل خمس سنوا

                                                           

 جامعه –كلیه الحقوق " النظریة  العامة للقانون الدستوري " ثروت عبد العال أحمد .  د-١

 .٢٣٩ صـ -م٢٠٠٨/٢٠٠٩ -طأسیو



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

 في أیة هیئة نیابیة قبل مضى ً                                 كما لا یجوز انتخابه أو تعینه عضوا، الجنسیة

ومع ذلك یجوز بقرار من رئیس الجمهوریة ، سنوات من التاریخ المذكورعشر 

ویجوز بقرار من وزیر ، لمذكورین معاول أو من القیدین االإعفاء من القید الأ

 إلى انضم من ً                                                           الداخلیة أن یعفى من القید الأول أو من القیدین المذكورین معا

ویعفى من هذین القیدین أفراد ، لمصریة المحاربة وحارب في صفوفهاالقوات ا

الطوائف الدینیة المصریة فیما یتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس 

  .ي یتبعونها وعضویتهم فیهاالملیة الت

المشرع المصري سمح للمتنجس بمباشرة الحقوق ویتضح من هذه المادة أن  

ً                                       ختلف تبعا لنوع الحق كما بینتها المادة یاسیة بعد مرور مدة زمنیة معینة تالس

  ).١(سالفة الذكر

 لسنة ٣٨ من قانون مجلس الشعب رقم ٥/١وعلى العكس من ذلك نجد المادة  

مع عدم الإخلال " تنص على   والتي نظمت شروط الترشح ابق السم١٩٧٢

یشترط فیمن یرشح . ،بالأحكام المقررة في قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 

  . أن یكون مصري الجنسیة من أب مصري- :لعضویة مجلس الشعب

وبتأمل هذه المادة نجد أن المشرع قصر حق الترشح للمجالس النیابیة علي   

 وبالتالي یكون قد أتى بحكم ، الأصلیةین المصریین المتمتعین بالجنسیةالمواطن

فبینما قید قانون الجنسیة حق الترشح ، )٩ (ممغایر لما ورد في قانون الجنسیة 

جنس الترشح لمجلس الشعب بفترة زمنیة قدرها عشر سنوات یحق بعدها للمت

                                                           

 الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة  - إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن.  د-١

- جامعة الإسكندریة -رسالة دكتوراه  " دراسة تطبیقیة في جمهوریة مصر العربیة  

  .١٧٩   صـ - م ٢٠٠٧

 -عة الجدیدة  دار الجام-  القانون الدستوري  - حسین عثمان محمد عثمان .  د-

 ٣٠٢  صـ - م ٢٠٠٥ -الإسكندریة 

 دراسة مقارنه في - النظام القانوني للجرائم الانتخابیة -الوردي علي المختار إبراهیم .  د-

 -  جامعه الإسكندریة- كلیه الحقوق -رسالة ماجستیر "القانونین المصري والجزائري 

 .٥٥ صـ -  م ٢٠٠٨



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

لمتجنس من من قانون مجلس الشعب ا) ٥/١(، منعت المادة لمجلس الشعب

   .)١(الترشح لمجلس الشعب

على أساس أن ، ن النص اللاحق یقید النص السابقأ یجوز الاحتجاج بوهنا لا

فقانون الجنسیة قد صدر عام ،  الجنسیة لاحق لقانون مجلس الشعبقانون

وذلك ، م١٩٧٢جلس الشعب كان قد صدر عام في حین أن قانون م، م ١٩٧٥

مجلس الشعب وهى التي حددت شروط الترشح لأن المادة الخامسة من قانون 

 تم ً     أیضا، م١٩٧٦ت محل تعدیل تشریعي في عام لعضویة مجلس الشعب كان

المشرع المصري قد تعمد إقصاء  مما یعنى أن م٢٠٠٥ في عام هاتعدیل

وهذا التشدد في طلب الجنسیة الأصلیة ، المتجنس عن عضویة مجلس الشعب

 مع المبادئ المقررة في معظم الدول - عضكما یري الب- في المرشح لا یتنافي

الدیمقراطیة والتي تحرص علي ضمان ألا تباشر الاختصاصات المخولة 

لأعضاء البرلمان إلا من خلال أشخاص منتمین برابطة الولاء للدولة وقد یلزم 

 یحمل ذات أب یكون المرشح من أن اشتراط هذه الرابطة إليللاطمئنان 

  .)٢(الجنسیة 

 م نجدها تنص على أنه ٢٠١٤من دستور ) ١٠٢(لي المادة  وبرجوعنا إ

ً                                                                     یشترط في المترشح لعضویة المجلس أن یكون مصریا، متمتعا بحقوقه المدنیة 

  ...والسیاسیة

أي مصري سواء بعدم حرمان الدستوري  المشرع ةنی تتضح ومن هذا النص 

 ٤٦ رقم نونقاالقرار بإلا أن ، مدي الحیاةو المتجنس من حق الترشیح أصیل الأ

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في " علي أنه )٨/١(م نص في م٢٠١٤لسنة 

قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة یشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس 

ً                                                أن یكون مصریا متمتعا بالجنسیة المصریة المنفردة - ١النواب  ً.  
                                                           

-٤ ط–دار النهضة العربیة – القانون الدستوري  أصول وأحكام–جورج شفیق ساري .  د- ١

  .٨٤٤ صـ –م ٢٠٠٣

 دراسة –دراسات وبحوث حول الترشیح  للمجالس النیابیة " جورجى شفیق ساري .  د- ٢

 وما ١٧ صـ– م ٢٠٠١ -  القاهرة– دار النهضة العربیة ،القاهرة" علمیة نقدیة 

 بدون –" الدستور المصري"حا إبراهیم عبد العزیز شی. وكذلك في ذات المعني د.بعدها

  ١٣٨ صـ-م١٩٨٧ -دار نشر



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

المصري الذي یرغب ً                    قیدا علي المواطن وبالتالي تكون هذه المادة قد وضعت  

  .ً                                       في الترشح بأن یكون مصریا منفرد الجنسیة

من القرار ) ٨/١(عدل نص مم ٢٠١٥ لسنة ٩٢ إلا أن القرار بقانون رقم 

ً                    تعا بحقوقه المدنیة ً                  أن یكون مصریا متم"م لتصبح ٢٠١٤ لسنة ٤٦بقانون رقم 

 جعل لجمیع المصرین حق الترشح هیتضح من هذا النص أن ."والسیاسیة 

نا نعتقد أن ، إلامجالس النیابیة علي اعتبارها من أهم الحقوق المدنیة والسیاسیةلل

الأولي حتى ولو  الأجنبي المتنجس بالجنسیة المصریة یكون ولائه لجنسیته أن

 أن یكون التعدیل والأحرى، لجنسیة المصریة تجنسه بامرت مدة معینه على

خاص بالمصري المتنجس م یكون ٢٠١٥لسنة ٩٢الصادر بالقرار بقانون رقم 

  . المصریةبالجنسیةبالجنسیة المصریة دون الأجنبي المتنجنس 

وبالرجوع إلي المشرع الأمریكي نجد أنه اشترط في المتجنس بالجنسیة الأمریكیة 

أن تمر فتره زمنیه معینه حتى یحق له الترشیح لعضویة البرلمان هذه المدة 

ینما هي سبعه سنوات في مجلس الشیوخ فبعن تختلف من مجلس النواب 

  .)١(مجلس النواب فأنها تسع سنوات لمجلس الشیوخ 

  

  

  

  

  

                                                           

 الحریة السیاسیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي -عبد الناصر محمد وهبه .  د- ١

 .٣١١  صـ- م ٢٠٠٤ – دار النهضة العربیة –



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

  

ما ا  

    دوج ا  ا واء 

 ا ا   

  

لم یكن هناك مواقف واضحة للفقه والقضاء حول أحقیة مزدوج الجنسیة في   

في ورأینا م ٢٠٠٠ مجلس الشعب لعام تبا قبل انتخاللمجالس النیابیةالترشح 

كیف أن القانون لم یأت بنصوص صریحة تؤید أو تنفي حق الفصل الأول 

عامة ولم تصرح النصوص مزدوج الجنسیة في الترشح، ورأینا كیف جاءت 

 صدور القرار بقانون رقم وذلك حتىبتقریر الحق ولا بنفیه عن مزدوج الجنسیة 

وهو أن یكون المصري ) ٨/١( المادة ىً       یدا عل والذي وضع قم٢٠١٤ لسنه ٤٦

م ٢٠١٥ لسنة ٩٢ إلا أن القرار بقانون رقم ، بالجنسیة المصریة المنفردةمتمتع

ً                                      أن یكون مصریا متمتعا بحقوقه المدنیة  "عدل نص هذه المدة لتصبح  ً

  .والسیاسیة

 نظرهفمنح مزدوج الجنسیة حق الترشح للمجالس النیابیة أو حرمانه منها لم یتم  

 یؤسس يعلى حسب وجهة النظر التمن قبل الفقه والقضاء بكیفیة واحدة وذلك 

  : التالیینمبحثینال ما سنوضحه من خلالعلیها قوله وذلك 



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

  ا اول

ا  دوج ا أ  ا .  

للمجالس حد حول أحقیه مزدوج الجنسیة في الترشح  لم یكن للفقه موقف مو

 لحق مزدوج الجنسیة في الترشح إلي اتجاهین أحدهما مؤید انقسم بل بیةالنیا

نه یحق للمصري مزدوج الجنسیة  فأما المؤید فیري أ،لذلك معارض والأخر

 حیث لا یحول ازدواج الجنسیة أو تعددها دون للمجالس النیابیة،الترشح 

سیة ومنها حق ممارسة من تتوافر فیهم هذه الحالة حقوقه وحریاته العامة والسیا

حرص الشخص على ترشیح نفسه في مجلس الشعب قد  كما أن )١(الترشح 

 لأنه دلیل على رغبته في خدمة ، ولیس العكس،ً                        یكون دلیلا على ولائه لمصر

عدم  ومما یؤكد ذلك )٢( .بلده من خلال موقعه هذا والذي یمثل خدمة عامة

 الترشح فالمصري وجود نص قانوني صریح یمنع المصري مزدوج الجنسیة من

ً                                                                  الذي أضاف إلى جنسیته المصریة جنسیة أخرى یكون صالحا لممارسة حقوقه 

وحیث أن المشرع لم یحرم . السیاسیة إلى أن یحظر المشرع ذلك بنص صریح

ً                                        لذلك یظل له الحق في الترشح وفقا للأصل ،مزدوج الجنسیة من الترشح صراحة

  .العام

ولا یجوز  ،دواج الولاء فهو مسألة معنویةازدواج الجنسیة لا یعني از كما أن

مجرد الاشتباه في ولائه وانتمائه، علي حرمان فرد من ممارسة حق من حقوقه ل

 أن الولاء المزدوج أو الانتماء المزدوج لدي مزدوجي الجنسیة ینطوي في افتراض

هم وهو أمر لا یقره شرع أو مجال العمل السیاسي على احتمال الإضرار ببلد

ضرار أو افتراض الانتقاص من مقومات الجنسیة المصریة احتمال الإ و،قانون

لهؤلاء إنما یقوم على مجرد التخمین ویفتقر إلى الدلیل والیقین ولا یجوز أخذ 

  .الناس بالشبهات

                                                           

 - ٩ عدد-  مجله روز الیوسف - "قضیه مزدوجي الجنسیة"محیي الدین علي عشماوي . د-  ١

  .٦٤ صـ –م ٢٠٠١فبرایر

الانتخاب كأحد مظاهر الدیمقراطیة " عید قرني سنوسي هلال .  د: أنظر بشأن الحجج- ٢

 جامعه بني -  كلیه الحقوق-  رسالة دكتوراه - دراسة مقارنه " مع دراسة للمجالس النیابیة

  .٢٤٦ ص ـ–م ٢٠١٠ -سویف



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

لا یحق للمصري مزدوج الجنسیة الترشح لعضویة   أما المعارضین فیرون أنه

ً               أو موزعا وغیر ً                          كون في هذه الحالة مزدوجا  فالولاء أو الانتماء یالمجالس النیابیة

 الدول التي ، وقد تتعارض أو تتناقض أو تصطدم مصالحمركز في بلد واحد

ید الدولة التي ینتمي إلیها أكثر، ، فیثور الشك حول تحدیحمل الفرد جنسیاتها

ها في مواجهة ، وبالتالي سوف یدافع عن مصالحوالتي یدین بالولاء لها أكثر

قصر حق الترشح على من كما أن . ً                                    الدول الأخرى التي یحمل جنسیاتها أیضا

یتمتع بالجنسیة المصریة المنفردة لیس من شأنه إهدار مبدأ المساواة بین 

  .)١( الوطنیین فالمساواة لا تقوم بین غیر المتساویین

 ،أجنبيجة من  الخلاف الفقهي السابق یجعلنا نتساءل هل المصریة المتزووهذا

  من الترشح للمجالس النیابیة ؟ایحرموأم مزدوجي الجنسیة المصري من أب أو و

 المصري اكتسبهاالثانیة التي وسؤال أخر مفاده ما هو الوضع لو كانت الجنسیة 

لدین أو جنسیة اكتسبها سواء كانت جنسیة الزوج أو أحد الوالدولة معادیة؟ 

  . إرادتهالشخص بمحض

 لم أمریة المتزوجة من أجنبي سواء اكتسبت جنسیة زوجها  المصأننري و

أم مزدوجي الجنسیة طالما ظلا محتفظین أو أب والمصري من ، تكتسبها

كمجلس ا اكتساب عضویة المجالس النیابیة ممن حقهبالجنسیة المصریة 

  .الشعب والشورى والمجالس المحلیة

ولة معادیة دبخلاف المصریة المتزوجة من شخص یحمل جنسیة أخري ل 

أب أو الأم مزدوجي الجنسیة یحمل أحدهما جنسیة لمصر أو كان المصري من 

 ،ً                                                   فلا یحق لهما مطلقا الترشح لعضویة المجالس النیابیة،دولة معادیة لمصر

لأن ولائه لوطنه مصر قد وكذا الشخص الذي یحمل جنسیة دولة معادیة لمصر 

، لدولة معادیة لوطنه الأصلي أخري انعدم أو نقص بموافقته على حمل جنسیة

دولة المعادیة ولو كان هناك حسن نیة لدي هذا الشخص لتخلي عن جنسیة ال

عضویة لعند انعقاد النیة لدیه برغبته في الترشح  وأ، فور معاداتها لمصر

  .المجالس النیابیة

                                                           

الترشح لعضویه مدي أحقیه المصري مزدوج الجنسیة في " محمد أحمد عبد النعیم .  د-١

  .١٧٣ صـ-  م ٢٠٠٢ - القاهرة–دار النهضة العربیة "مجلس الشعب



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

ما ا  

 ا  دوج ا أ  ءا ا .  

سیة في الترشح حقیة المصري مزدوج الجنأ  المحكمة الإداریة العلیاعارضت  

 بمناسبة تصدیها للطعون )١( عدة أحكامعنها صدرت و، لعضویة مجلس الشعب

المقدمة إلیها من المحكوم ضدهم في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء 

دوج الجنسیة  وخلصت إلي نتیجة مؤداها حرمان المصري مز،الإداري بالمنصورة

 فعضویة مجلس الشعب تتطلب الولاء من الترشح لعضویة مجلس الشعب

  .جر تتززع الولاءه واحتفاظ مزدوج الجنسیة بجنسیة المالكامل

 أن ومن حیث ،لا یجوز قسم العضو بالولاء للوطن شركة مع وطن غیرهكما 

 المادة أن هذه المحكمة قبلا حینما رأت إلیهاالنتیجة السابقة هي التي انتهت 

 أن یقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أنمن الدستور تحتم ) ٩٠(

 یحافظ العضو مخلصا على سلامة الوطن وأن أن ،یباشر عمله قسما قوامه

 یكون أن، المنطقيعي مصالح الشعب، مما لا یتصور معه في الاستخلاص یرا

التالي لا ر وبالولاء للوطن شركة مع وطن غیره أو لشعب خلاف شعب مص

وحرصت المحكمة علي أن تثبت أن .یرشح للبرلمان إلا من كان مصریا خالصا

حدیثها عن الولاء ینصرف إلي الولاء القانوني كحكم موضوعي لا الولاء 

   .الواقعي

                                                           

م في ٢٧/١٠/٢٠٠٠ الدائرة الأولي بجلسة ، الحكم الصادر من المحكمة الإداریة العلیا-١

ق علیا منشور في مجموعه المبادئ التي أقرتها المحكمة الإداریة ١٢٥٩/٤٧الطعن رقم 

  .٩٧ صـ- م٢٠٠٠بیة أول أكتوبر إلي أخر دیسمبر العلیا في شأن الطعون الانتخا

م ٤/١١/٢٠٠٠ الدائرة الأولي وذلك بجلسة ،وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الإداریة العلیا

ق علیا منشور في مجموعه المبادئ التي قررتها المحكمة ١٩٦٠/٤٧في الطعن رقم 

 ١١٨ ص ٢٠٠٠یسمبر  إلي د٢٠٠٠الإداریة العلیا في شأن الطعون الانتخابیة أكتوبر 

  .وما بعدها

م في ٦/١١/٢٠٠٠ الدائرة الأولي بجلسة -وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الإداریة العلیا 

ق علیا  منشور في مجموعه المبادئ التي أقرتها المحكمة ٣٧ لسنة ١٦٤٨الطعن رقم 

ـ م ص٢٠٠٠ إلي دیسمبر ٢٠٠٠الإداریة العلیا في شأن الطعون الانتخابیة أكتوبر 

  . وما بعدها١٣٣



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

  فالمحكمة لا تتعرض لكل حالة علي حده لبحث مدي توافر أو عدم توافر 

ستنبط عدم توافره لمجرد حمل المصري ٕ                                       الولاء وانما تقصد الولاء القانوني الذي ی

الفعلي لولاء مة لا تتعرض ولا شأن لها باالمحكف وبناء على ذلك لجنسیة أجنبیة 

، لأن الأمر لا یتعلق بإثبات الولاء الفعلي في كل لما یعرض أمامها من حالات

ٕ                                                     وانما الأمر مرده إلي حكم موضوعي قائم من مفاد أحكام ،حدهحالة علي 
فالجنسیة ، جرد لرابطة الجنسیة من التكییف القانوني المً          له سنداالدستور یجد

 مع متطلبات الحكم ً                                  ، ولاء وانتماء هو الذي ینتج تصادماً                     الأجنبیة تفترض قانونا

بقیام الدلائل التي تفید  دون إمكان التحدي في كل حالة علي حده الدستوري 

 علي لأجنبیة، إذا الأمرً                      لاء أصلا لتلك الجنسیة ا، أي أنه لیس ثمة وغیر ذلك

 یتصل بالتكییف القانوني لرابطة الجنسیة وهذا التكییف القانوني المجرد سلفما 

    .)١(یتأبي علي التخصیص

في رابطة ولاء بین الفرد الجنسیة تتمثل أن  المحكمة الإداریة العلیا وضحتوأ 

لس الشعب زدواج الولاء والبحث في قانون مجاوازدواج الجنسیة یعني ، والدولة

، وهو وضع یفتقده من یحمل ولاء المرشح الكامل والمطلق لمصریفید ضرورة 

  .أكثر من جنسیة

 والذي اتجه إلي حرمان المصري المحكمة الإداریة العلیاونري أن موقف  

مزدوج الجنسیة من الترشیح لمجلس الشعب ینصرف أثره إلى جمیع المجالس 

یحرم س كما أنهلاكتساب عضویتها، بیل هو السالنیابیة التي یكون الانتخاب 

 فالمصريالقیادة السیاسیة من تعیین مزدوجى الجنسیة في المجالس النیابیة، 

 وهو حق  قررته له أحكام قانون الجنسیة المصریةً                         مزدوج الجنسیة استخدم حقا

 لا یرتب هذا الحق ام  فاستخد،اكتساب جنسیة أخري بجانب جنسیته المصریة

   .ً   قاجزاء، بل یظل ح

 وذلك في الثاني عشر من ،ولقد كان للمحكمة الدستوریة العلیا الموقف الفصل 

م كتاب المحكمة دعي صحیفة الدعوي قلمأودع الم حیث ٢٠١٥فبرایر 

ً                                                       طالبا الحكم بعدم دستوریة بعض مواد قانون مجلس النواب الدستوریة العلیا

                                                           

م مجموعة المبادئ التي قررتها الحكمة الإداریة ٦/١١/٢٠٠٠المحكمة الإداریة العلیا ) ١(

 ١١٨ صـ –م ٢٠٠٠ دیسمبر -م ٢٠٠٠العلیا في شأن الطعون الانتخابیة  أكتوبر 



       
 

 
 

 
 
 

 ١١٠٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

فیما ) ٨/١(ي نص م وهم ٢٠١٤ لسنة ٤٦بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

من شرط الجنسیة ه من استثناء المصرین المقیمین بالخارج لم یتضمن

  ....المنفردة

الحكم أن الشخص الذي یحمل جنسیة أخري وبینت هیئة قضایا الدولة في هذا 

یكون متعدد الولاء مما حدا بالمشرع أن یطلب فیمن بجانب جنسیته المصریة 

ً                          رك في ولائه لمصر ولاء لوطن كون غیر مشانیابة عن الشعب أن ییرشح نفسه 
   : ما یليلكن المحكمة رفضت هذا التبریر وردت علیه بقولها، آخر

 ومحلها القلب والأصل في المصري الولاء أن الولاء أمر یتعلق بالمشاعر-١

 – إلا بدلیل لیتحلل ذلك الفرض نشطارهاووطنه ولا یفترض عدم ولائه أو لبلده 

سألة تتعلق بوجبات العضویة التي یراقب الإخلال بها مجلس  إلي م- حالة ثبوته

   .النواب ذاته

الجنسیة حق لمن یولد لأب أو لأم  من الدستور نصت علي أن ٦ادة مالأن -٢

إذا كانت وهو ما قد یؤدي إلي حمل الأولاد لأم مصریة لجنسیتین ...مصریة

وصم هؤلاء الأولاد بحال أن یفلا یجوز بأي جنسیة والدهم تقوم علي أساس الدم 

تكنة لحرمانهم من حقهم في الترشح ، ومن ثم فلا یجوز اتخاذ ذلك بتعدد الولاء

 .لمجلس النواب رغم ثبوت حقهم في المشاركة في انتخاب أعضائه

 ٢٦أن المشرع وهو بصدد تنظیم الجنسیة المصریة بموجب القانون رقم -٣

قرار من وزیر الداخلیة م أجاز للمصري أن یحمل جنسیة أجنبیة ب١٩٧٥لسنة 

، ً                       سببا في سقوط حقوق أخريً                      الحق المقرر قانونا استعمالولا یجوز أن یكون 

 .خاصة إذا كانت هذه الحقوق قررها الدستور

في الخارج بالقانون رقم أن المشرع عند تنظیمه الهجرة ورعایة المصرین -٤

ة الدائمة حق في الهجرالمنح المصرین فرادي أو جماعات م ١٩٨٣لسنة  ١١١

 الإقامةمما یقتضي إلي الخارج وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة أو المؤقتة 

ً            طبقا لأحكام في الخارج وقرر احتفاظهم بالجنسیة المصریة المؤقتة الدائمة أو 

ب علي هجرتهم الدائمة أو المؤقتة  ولا یترت،القانون الخاص بالجنسیة المصریة

التي یتمتعون بها بوصفهم مصرین لقانونیة  بحقوقهم الدستوریة أو االإخلال

 . عنهااولم یتنازلو محتفظین بجنسیتهم المصریة اطالما ظلو



       
 

 
 

 
 
 

 ١١١٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

ً                                                                  وبالتالي حكمت المحكمة بعدم دستوریة عبارة متمتعا بالجنسیة المصریة    

من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئیس  ٨ من المادة ١بالبند المنفردة 

   .م٢٠١٤ لسنة ٤٦الجمهوریة رقم 

المادة م بتعدیل ٢٠١٥لسنة ) ٩٢(ً                                            وتبعا لهذا الحكم فقد صدر القرار بقانون رقم 

لتصبح أن یكون ) ١( م٢٠١٤ لسنة ٤٦قانون مجلس النواب رقم  من )٨/١(

ً                                       مصریا متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ً.  

ً                                                         ونري أن حكم المحكمة الدستوریة العلیا حكما صائبا حیث أن    التشكیك في ً

 هو ،تى ولو كان یحمل جنسیة أخرىء مصري یحمل الجنسیة المصریة حولا

 رابطة بین فالجنسیة ولیس العكس ، خطیر ویحمل من یقوله مسئولیة قانونیةأمر

الفرد والدولة وبالتالي ترتب لمن یحملها حقوقا أساسیة من أهمها ممارسة كافة 

ام الولاء أو بانعد، ولیس من المعقول اتهام شخص اسیة والعامةالحقوق السی

 على هذا الأصل ً         ، وقیاسا البراءةالإنسان، إذ الأصل في ضعفه دون دلیل قاطع

افتراض العكس دون دلیل مادي لا یجوز و، یكون الأصل في الوطني الولاء

، ومن ثم لا یجوز عقاب المصري مزدوج الجنسیة بحرمانه من الحق في قاطع

دم الولاء ویترتب علیه عقوبة أصلیة  یفصح عن عً                         الترشیح إذا لم یرتكب فعلا

  .یكون الحرمان من مباشرة بعض الحقوق السیاسیة عقوبة تكمیلیة لها

من قانون ) ٨/١(م بتعدیل المادة ٢٠١٥لسنة ) ٩٢(ونؤید القرار بقانون رقم 

ً                                    لتصبح أن یكون مصریا متمتعا بحقوقه   م٢٠١٤ لسنة ٤٦مجلس النواب رقم  ً

  .المدنیة والسیاسیة

م ٢٠١٥ لسنة ٩٢الي یعد حكم المحكمة الدستوریة العلیا والقرار بقانون رقم وبالت

مشاركة  " :تنص على أنوالتي ) ٨٧(ً                                 هما تطبیقا لنص الدستور في مواده 

 الحیاة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح فيالمواطن 

تلتزم الدولة  " لى أنمن الدستور ع) ٨٨(المادة و." . الاستفتاءفيٕ              وابداء الرأي 

برعایة مصالح المصریین المقیمین بالخارج، وحمایتهم وكفالة حقوقهم وحریاتهم، 

 تنمیة فيٕ                                                               وتمكینهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع واسهامهم 

 وینظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما یتفق ،الوطن

                                                           

 . ٥٨ السنة –م ٢٠١٥ یولیه ٢ الصادر في – مكرر أ ٣٠ الجریدة الرسمیة العدد -  ١



       
 

 
 

 
 
 

 ١١١١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

ٕ                                   ذلك بأحكام الاقتراع والفرز واعلان يد فالتقیوالأوضاع الخاصة بهم، دون 
النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفیر الضمانات التي تكفل نزاهة 

  .عملیة الانتخاب أو الاستفتاء وحیاده

یشكل مجلس النواب من عدد لا یقل عن " من الدستور على أن ) ١٠٢(مادة وال

ُ                                   أربعمائة وخمسین عضوا، ینتخبون بالا ُ           ویشترط في . قتراع العام السري المباشرً
ً                               المجلس أن یكون مصریا، متمتعا المترشح لعضویة  حقوقه المدنیة والسیاسیة، ً

ً                                                                   حاصلا على شهادة إتمام التعلیم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه یوم فتح 

  ."باب الترشح عن خمس وعشرین سنة میلادیة

 

 حرمان مزدوج الجنسیة في ري المصومما سبق یتضح بجلاء عدم رغبة المشرع

 لتوافقه إتباعه في الأحقوهو المسلك ،  من الترشح للمجالس النیابیة المصري

 أنطالما ، ا من عدمهأخرى فالولاء لا یقدح فیه اكتساب جنسیة دولة ،مع الواقع

  الحرمانأما،  یمنع ذلك بدایةأن الأولى كان ٕ    والاهذا الاكتساب تم وفقا للقانون 

 ي أن یكون فینبغي للمجالس النیابیة الترشح وعلى رأسها السیاسیةحقوق  المن

، شكل عقوبة نتیجة لارتكاب مخالفة ما ولیس لمجرد ممارسة حق كفله القانون

 من الحرمان من سیتبعه أن الحرمان من الجنسیة وما ،ً          لیه سابقاإشرنا أوهو ما 

 على جرائم الأحواللب  أغي بكافة الحقوق هو عقاب فیتمتع الذي الوطنيصفة 

 أسقط الجنسیة والتي فرنسا في كما حدث القومي الأمن درجة تهدید إلىترقى 

 الإرهابیة الأعمال في المشاركة فيالفرنسیة على كل من ثبت تورطه 

  .)١(م٢٠١٥

  

                                                           

١١  - N° ٢٦٧٩ - ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU ٤ OCTOBRE ١٩٥٨ 

 - 

QUATORZIÈME LÉGISLATUREEnregistré à la Présidence de l’A

ssemblée nationale le ٢٥ mars ٢٠١٥. 

 



       
 

 
 

 
 
 

 ١١١٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

    :     

لصنا وخ، بعد أن تناولنا مدي أحقیة مزدوج الجنسیة في الترشح للمجالس النیابیة

 من حقه الترشح لعضویة المجالس النیابیة يوج الجنسیة المصر أن مزدإلى

فاكتسابه لجنسیة دولة أخرى لا یعنى الانتقاص من ولائه أو ،  عوائقأيبدون 

 أحكاموقد أكدت التشریعات المصریة على هذا الحق وكفلته أیضا ، انعدامه

صیات عدد من التو ل توصلناهذا البحثمن خلال ، المحكمة الدستوریة العلیا

  :هيالمقترحة 

  

   :         ات 

) ٨/١(عدل م والذي م ٢٠١٥لسنة  ) ٩٢(القرار بقانون رقم  -١

ً                 أن یكون مصریا م بنصه على٢٠١٤لسنة ) ٤٦( من القرار بقانون رقم 

 ين یفرق بین حق كان الأحرى به أ،ً                              متعا بحقوقه المدنیة والسیاسیةمت

متع بالحقوق السیاسیة  الت حقهما في الجنسیة، فيامزدوج والأجنبي المصري

لأن المصري ولائه وانتمائه ما زال بإعطاء الحق للمصري دون الأجنبي، 

 بخلاف الأجنبي الذي یكون ولائه لوطنه الأصلي دون ،لوطنه الأصلي

   . ولو مرت علیه سنوات عدةحتىمصر 

 ،على الرغم من أن المصري مزدوج الجنسیة یظل ولائه لمصر -٢

یمنع من عضویته اللجان الخاصة بالدفاع الحذر إلا أنه من باب الحیطة و

 والخطة والموازنة وغیرها من اللجان التي تعد حساسة، وفي ،والأمن القومي



       
 

 
 

 
 
 

 ١١١٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

حالة ارتكاب المصري المزدوج الجنسیة أي مخالفة تمس الأمن القومي أو 

تورطه في أي عمل یخالف لائحة المجلس فعلى المجلس أن یحیل أوراقه 

ً                                              ي إذا تأكدت من ذلك تسقط عضویته فورا لأنه یكون للجنة القیم، والت

 .مخالف للولاء والانتماء

على المشرع أن یوضح حق المصریة المتزوجة من أجنبي وكذا  -٣

والذین لا یحملان جنسیة لدولة المصري ذي الأب والأم مزدوجي الجنسیة 

والمحتفظین بجنسیتهم المصریة حقهم في اكتساب عضویة معادیة لمصر 

 .س النیابیةالمجال

على القضاء الإداري أن یعدل من قضاؤه السابق والذي اتجه  -٤

فیه إلي حرمان المصري مزدوج الجنسیة من الترشح للمجالس النیابیة 

فالمصري مزدوج الجنسیة استخدم حقا قررته له أحكام قانون الجنسیة 

  .ً                                               المصریة، فاستخدام الحق لا یرتب جزاء، بل یظل حقا

لمصري مزدوج الجنسیة بحرمانه من الترشح  لا یجوز عقاب ا -٥

 الإنسان، إذ الأصل في ك في ولائه بحجة التشكی،لعضویة المجالس النیابیة

 وبالتالي الأصل في الوطني الولاء ولا یفترض وجود العكس إلا البراءة

 .بوجود دلیل مادي قاطع 

  



       
 

 
 

 
 
 

 ١١١٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

       اا        : -  

 - بدون دار نشر– "الدستور المصري"إبراهیم عبد العزیز شیحا . د - 

 .م١٩٨٧

 الطعون الانتخابیة في الانتخابات -إكرام عبد الحكیم محمد حسن. د - 

 - رسالة دكتوراه  " التشریعیة  دراسة تطبیقیة في جمهوریة مصر العربیة  

 .م٢٠٠٧-جامعة الإسكندریة 

 - النظام القانوني للجرائم الانتخابیة - الوردي علي المختار إبراهیم . د - 

 كلیه -رسالة ماجستیر "ارنه في القانونین المصري والجزائري دراسة مق

  .م٢٠٠٨ -  جامعه الإسكندریة- الحقوق 

كلیه " النظریة  العامة للقانون الدستوري " ثروت عبد العال أحمد . د - 

  .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ - جامعه أسیوط–الحقوق 

شرط نقاء جنسیه رئیس جمهوریه مصر " جمال محمود الكردي. د - 

دراسة " ٢٠١١وء النصوص الدستوریة والقانونیة بعد ثوره ینایر العربیة في ض

  .م٢٠١٣ -القاهرة  - مقارنه دار النهضة العربیة 

دراسات وبحوث حول الترشیح  للمجالس النیابیة " جورجى شفیق ساري .  د- 

 . م٢٠٠١ -  القاهرة– دار النهضة العربیة - القاهرة "  دراسة علمیة نقدیة –

- ٤ ط–دار النهضة العربیة –م القانون الدستوري ـــ أصول وأحكاـــ - 

 .م٢٠٠٣

 دار الجامعة -  القانون الدستوري  -حسین عثمان محمد عثمان . د - 

  .م٢٠٠٥ -  الإسكندریة -الجدیدة 

دراسة تحلیلیه وتأصیله "الانتخابات البرلمانیة- حمدي علي عمر.د - 

 - بیة   دار النهضة العر- م ٢٠٠٠لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام

  . م٢٠٠١

رقابة " الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان " شعبان أحمد رمضان . د  - 

 – دار النهضة العربیة -   ،الدستوریة كوسیلة لحمایة الحقوق والحریات

 .م٢٠٠٦ - القاهرة

 الحریة السیاسیة بین الشریعة الإسلامیة - عبد الناصر محمد وهبه .  د- 

  .م٢٠٠٤ –ربیة  دار النهضة الع–والقانون الوضعي 



       
 

 
 

 
 
 

 ١١١٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

 مع دراسة الدیمقراطیةالانتخاب كأحد مظاهر " عید قرني سنوسي هلال .د- 

 جامعه بني -  كلیه الحقوق- رسالة دكتوراه - دراسة مقارنه " للمجالس النیابیة

  م٢٠١٠ - سویف

 الوضعیة والشریعة الأنظمةالاستفتاء الشعبي بین " ماجد راغب الحلو . د - 

  .١٩٨٨ جامعه الكویت – الحقوق الناشر كلیه " الإسلامیة

مدي أحقیة المصري مدي أحقیه المصري مزدوج " محمد أحمد عبد النعیم . د -

 - القاهرة–دار النهضة العربیة "الجنسیة في الترشح لعضویه مجلس الشعب

  . م٢٠٠٢

الحقوق والحریات السیاسیة في الدستور " محمد محمود محمود نصیري .  د- 

رسالة –دراسة مقارنه "  بین النظریة والتطبیقلامیةالإسالمصري والشریعة 

  م٢٠١٣ جامعه القاهرة - كلیه الحقوق- دكتوراه 

دراسة " الجمع بین الوزارة وعضویه البرلمان " نصر إسلام أمام علي .  د- 

 .م٢٠١٠ جامعه عین شمس - كلیه الحقوق–مقارنه رسالة دكتوراه 

 – دار الفكر الجامعي –سیة المركز القانوني لمتعدد الجن" هشام خالد . د - 

 .م٢٠٠١

ا اا              :   
-N° ٢٦٧٩ - ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU ٤ OCTOBRE ١٩٥٨ - 

QUATORZIÈME LÉGISLATUREEnregistré à la Présidence de l’As

semblée nationale le ٢٥ mars ٢٠١٥. 



       
 

 
 

 
 
 

 ١١١٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالتاسع المجلد 
  "            دراسة مقارنة "        يابية                                     حق مزدوجي الجنسية في الترشح للمجالس الن 

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  عوـــــــــــــــــــــــــــالموض

  ١٠٨٩         المقدمة

  ١٠٩١       تمهید

  الفصل الأول مدي أحقية مزدوج الجنسية في الترشح االس النيابية

                                  مــدي أحقیــة المــصري مــزدوج الجنــسیة فــي   :              المبحــث الأول

        الترشح

١٠٩٥  

                                  مــدي أحقیــة الأجنبــي مــزدوج الجنــسیة فــي   :                المبحــث الثــاني

        الترشح

١١٠٠  

   ء من حق مزدوج الجنسيةالفصل الثاني موقف الفقه والقضا

  في الترشح للمجالس النيابية

                                     موقف الفقه من أحقیه مـزدوج الجنـسیة فـي   :              المبحث الأول

        الترشح

١١٠٥  

                                   موقـف القـضاء مـن أحقیـه مـزدوج الجنـسیة   :                المبحث الثاني

                           في الترشح للمجلس النیابیة

١١٠٧  

  ١١١٢        خاتمة 

  ١١١٢           التوصیات 

  ١١٤                 قائمة المراجع

  ١١١٦        وضوعات        فهرس الم

 


